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 ٩٨٧

  
 

  الدعاوى التجارية الإلكترونية أمام المحكمة الاقتصادية
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦على ضوء القانون رقم 

  

  :الملخص باللغة العربیة

ادة   ت الم م   ٦تناول انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م ام   ٢٠١٩ ل بعض أحك دل ل    المع

ذى         صادیة، وال اكم الاقت ائى للمح ر الجن صاص غی صادیة الاخت اكم الاقت انون المح   ق

شركات العام     انون ال ك ق ال ذل ة، ومث دعاوى التجاری ض ال ى بع شتمل عل ال  ی ى مج ة ف   ل

ل        أن نق ى ش ارة ف انون التج ال، وق وق رأس الم انون س تثمارھا، وق وال لاس ى الأم تلق

وك  ات البن ة وعملی ة التجاری ا والوكال اص  ....". التكنولوجی ابع خ ة ط ات التجاری للمنازع

ي                ة عل ة القائم سائل التجاری ة الم ستمده من طبیع ن المنازعات، وت ا م تتمیز بھ عن غیرھ

ي نظام       حركة رؤوس الأم   ستتبع تبن ا ی وال والاستثمارات سواء الدولیة أم الداخلیة، وھو م

ذه         ى ھ خاص للتقاضي یتباین في بعض جوانبھ عن القواعد العامة للتقاضي، لذلك تناولنا ف

ة                ام المحكم ة أم دعاوى التجاری ك ال ع وتحری ة لرف ات الحدیث تخدام التقنی الدراسة نطاق اس

انون رق  وء الق ى ض صادیة عل سنة ١٤٦م الاقت ع  ٢٠١٩ ل راءات رف ك إج ال ذل ، ومث

ام    اطة أم ضیر والوس راءات التح صادیة، وإج ة الاقت ام المحكم دعاوى أم ذه ال ك ھ وتحری

ن        ة للطع تئناف، والإجراءات الورقی ھیئة التحضیر، والإجراءات الإلكترونیة للطعن بالاس

 .بالنقض
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  :الملخص باللغة الإنجلیزیة

Article 6 of Act No. 146 of 2019, amending certain 

provisions of the Economic Courts Act, deals with the non-criminal 

jurisdiction of economic courts, which includes certain commercial 

cases, such as the Companies Act on the receipt of funds for 

investment, the Commercial Agency and Bank Operations. Trade 

disputes are of a special nature and are derived from the nature of 

commercial matters based on the movement of international and 

domestic capital and investment. This entails the adoption of a 

special system of litigation which differs from the general rules of 

litigation. Thus, the scope of the use of modern techniques for 

moving commercial cases before the Economic Court according of 

Act No. 146 of 2019, such as procedures for filing such cases 

before the Economic Court, procedures for preparation and 

mediation, electronic appeals procedures and paper procedures for 

appeals in cassation. 
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  المقدمة
  

ستمده            ن المنازعات، وت ا م ھ عن غیرھ ز ب للمنازعات التجاریة طابع خاص تتمی
واء       تثمارات س وال والاس ة رؤوس الأم ي حرك ة عل ة القائم سائل التجاری ة الم ن طبیع م
ھ عن     الدولیة أم الداخلیة، وھو ما یستتبع تبني نظام خاص للتقاضي یتباین في بعض جوانب

ي ة للتقاض د العام ب أن  )١(القواع ة یج ات التجاری ة بالمنازع ي المتعلق إجراءات التقاض ، ف
ي طابعي              تنادا إل اجز اس تضمن لأطرافھا استقرار حقوقھم ومراكزھم القانونیة علي نحو ن
ة             ي العادی ة؛ لأن إجراءات التقاض اة التجاری ا الحی نھض علیھم ذان ت ان الل السرعة والائتم

ل م           د یقل د ق ة وتعقی ن إطال ھ م شاط       وما تنطوي علی ار الن ن ازدھ د م ان، ویح نح الائتم ن م
صادي ستلزم       . )٢(الاقت صادیة ت شریعات اقت ات ت ذه المنازع م ھ ري، یحك ة أخ ن ناحی وم

ھ إلا       ول إلی ن الوص ا لا یمك و م ا، وھ تص بتطبیقھ ي المخ ن القاض ا م ة بھ الإحاطة الكامل
  .عبر ألیة المحاكم المتخصصة بنظر طائفة معینة من المنازعات

ي        لذلك، یھدف  صادیة إل  المشرع المصري من إصدار قانون لإنشاء المحاكم الاقت
ام            صادي بوجھ ع سویة المنازعات ذات الطابع الإقت ة بت ي المتعلق تیسیر إجراءات التقاض
اجز،          ي نحو ن حابھا عل وذات الطابع التجارى بوجھ خاص مما یكفل وصول الحقوق لأص

شئون   ة ال ن لجن شتركة م ة الم ر اللجن ر تقری د ذك ة فق ب لجن شریعیة ومكت توریة والت الدس

                                                             
نموذج المحاكم (أحمد علي السید خلیل، مدي حاجة منازعات الاستثمار إلي محاكم متخصصة / د)١(

، بحث مقدم لمؤتمر كلیة القانون بجامعة الإمارات، ١٠٤٥، ص)لمصریةالاقتصادیة في التجربة ا
  :، منشور علي الموقع الالكتروني ٢٠١١ أبریل ٢٧المؤتمر السنوي الدولي التاسع عشر، 

slconf.uaeu.ac.ae/19/arabic_programes.asp 
  ١٠٤٦أحمد علي السید خلیل، إشارة سابقة، ص/ د)٢(
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صادیة   شئون الاقت ھ  )١(ال شریعیة        " أن دیلات الت ساندة التع ي إطار م انون ف شروع الق أتي م ی
ة     سنوات الثلاث لال ال صر خ ي م تثمار ف ام للاس اخ الع ة المن ي تھیئ ساعد عل ي ت ة الت الھام

دیلا      ضا تع ارك، وأی ضرائب الجم وك وال وانین البن دیلات ق ا تع یة ومنھ انون الماض ت ق
ات     ع الممارس سة ومن ة المناف انون حمای ي ق افة إل تثمار بالإض وافز الاس مانات وح ض

ستھلك   ة الم ة وحمای ر    . )٢(.........."الاحتكاری صاص بنظ ناد الاخت ب إس ھ، یرت وعلی
تثمار سواء            ة للإس ة وقائی ق حمای صص تحقی ضاء متخ المنازعات ذات الطابع التجارى لق

داتھا     الداخلي أو الدولي، والتي      ة وتعقی سائل التجاری ة الم ترتكز علي وجود قضاء یتفھم دق
ة   صناعیة والخدمی ة وال ات التجاری ض المنازع ة ف م كیفی ي تحك د الت لال القواع ن خ ، )٣(م

ادة        ر        ٨فعلي سبیل المثال، توجب الم دعاوي غی صادیة عرض ال انون المحاكم الاقت ن ق  م
حیفتھ       د ص صاصاتھا     الجنائیة علي ھیئة تحضیر الدعوي فور قی اب لمباشرة اخت م الكت ا بقل

سات            د جل ستندات وعق ذه الم دعاوي ودراسة ھ ستندات المنازعات وال تیفاء م ة باس المتعلق
اب          م كت دعوي بقل استماع لأطرافھا، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ قید ال

  .المحكمة

اكم الأ         شاء المح انون إن ضیریة لق ذكرت أن   وھو ما أیدتھ الأعمال التح صادیة، ف قت
ة           "  ات المتعلق ر المنازع راءات نظ د اج ول وتعق ي ط تثمار ھ ام الاس ؤود أم ة الك العقب

ر     ا تنظ ازاً، وإنم سیراً وإنج ر تی ا أكث ا خاص انون طریق ا الق م لھ م یرس ث ل تثمار حی بالاس
                                                             

  ٣ التشریعي التاسع، دور الانعقاد العادي الثالث، ص مضبطة مجلس الشعب، الفصل)١(
 تقریر اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادیة ، )٢(

  ٣مضبطة مجلس الشعب، الفصل التشریعي التاسع، دور الانعقاد العادي الثالث، ص
  ، انظر الموقع )حاكم مستقلة أو فقط دوائر اقتصادیةم(  ندوة عقدت حول إنشاء محاكم اقتصادیة )٣(

  :التالي 
http://www.jp.gov.eg/project/Defult.aspx 

عوني خمیس أحمد واكد، نظام المحاكم الضریبیة ومدي إمكانیة تطبیقھ في مصر، دراسة مقارنة، /د
  ٣٦٠، ص٢٠١٢رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان، 
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ة               م الطبیع ة رغ ة والجنائی ا المنازعات المدنی ي تنظر بھ ویفصل فیھا بذات الإجراءات الت
ضارب وطول            ال داً عن الت صل بعی ي الف ي سرعة ف اج إل ي تحت خاصة لھذه المنازعات الت

ي        ھ ف اع لأھداف وق إنجاز القط تثمار وتع اخ الاس ضر بمن ي ت د الإجراءات الت ت وتعق الوق
اكم          ". التنمیة والتشغیل  شاء المح انون إن دار ق كما بررت الأعمال التحضیریة ضرورة إص
وق     قد كثرت شكا " الاقتصادیة بأنھ    ي تع شاكل الت دات والم وي المستثمرین من كثرة التعقی

ا             راً م ب كثی ستثمرین الأجان تثمار، وأن الم ضایا الاس اجزة لمنازعات وق ة الن تحقیق العدال
اخ         ل من یتشككون في قدرة القضاء الوطني علي الوصول للعدالة في وقت مناسب مما یجع

ن ا      رغم م ي ال ھ عل ن      الاستثمار في مصر غیر مستقر، وأن ام م اك إحج دعاة فھن ود الم لجھ
رة       سنوات الأخی شھد ال ل وت رؤوس الأموال العربیة والأجنبیة بالمقارنة بالدول المحیطة، ب
یلة                    اد وس املات إلا بإیج ك المع تقرار لتل اك اس ون ھن ن یك ھ ل تثمار، وأن تراجع لحجم الاس

ة والا        سرعة والعدال ا ال ة أھمھ فات خاص تثماریة بمواص ات الاس ض المنازع تعانة  لف س
  ".بالمتخصصین

  :إشكالیة البحث

م    ٦تناولت المادة    انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م انون     ٢٠١٩ ل ام ق بعض أحك دل ل  المع
ى      شتمل عل ذى ی صادیة، وال اكم الاقت ائى للمح ر الجن صاص غی صادیة الاخت المحاكم الاقت
وال     ى الأم ال تلق ى مج ة ف شركات العامل انون ال ك ق ال ذل ة، ومث دعاوى التجاری ض ال بع
ة           ا والوكال ل التكنولوجی ى شأن نق لاستثمارھا، وقانون سوق رأس المال، وقانون التجارة ف
انون               ة، وق ع الممارسات الاحتكاری سة ومن التجاریة وعملیات البنوك، وقانون حمایة المناف
دودة      سئولیة المح شركات ذات الم ھم وال یة بالأس ركات التوص ساھمة وش ركات الم ش

ل    وشركات الشخص الواحد، وقا    ى شأن نق نون التجارة البحریة، وقانون الطیران المدنى ف
اب  ضائع والرك ادة   ". الب ت الم ا تناول م   ٧كم انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م  ٢٠١٩ ل

ى          النص عل الاختصاصات الحصریة للدائرة الابتدائیة التابعة للمحكمة الاقتصادیة، وذلك ب
صادیة دون غیر        ة      أن تختص الدائرة الابتدائیة بالمحكمة الاقت سائل الآتی ى الم صل ف ا بالف ھ
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واقى    ٢.... ـ ١: صلح ال ة وال ادة الھیكل یم إع انون تنظ ن ق ئة ع ة والناش دعاوى المتعلق ـ ال
  . ، ھذا من ناحیة أولى"٢٠١٨ لسنة ١١والإفلاس رقم 

ادة        ن الم ى م رة الأول رى، أجازت الفق ة أخ ن ناحی م  ١٤وم انون رق ن الق  ١٤٦ م

سنة  ى تخ٢٠١٩ل دعاوى الت ة ال ة   إقام صفة عام صادیة ب ة الاقت ا المحكم   تص بھ

ن           ا م صادرة فیھ ام ال ى الأحك ن عل ة، والطع صفة خاص ة ب دعاوى التجاری   وال

ة ومودعة            حیفة موقع ب ص ك بموج ى، وذل سجل الإلكترون الأشخاص والجھات المقیدة بال

ر       ا یثی و م صة، وھ صادیة المخت ة الاقت اب المحكم م كت صص لقل الموقع المخ اً ب إلكترونی

دعاوى    التسا ؤل عن نطاق الإجراءات القضائیة التى یجوز مباشرتھا إلكترونیاً فى مجال ال

ین     سجام ب ق الإن ى یتحق صادیة حت ة الاقت ا المحكم تص بھ ى تخ ة الت ات التجاری والمنازع

ة؟           ة الحدیث ات التكنولوجی ا التقنی ز بھ سرعة الفصل فى ھذه المنازعات والسرعة التى تتمی

م       فھل ھذا المجال التقنى ی     دار الحك ة وإص دعوى التجاری شمل كافة إجراءات رفع ونظر ال

راءات دون     ض الإج ى بع صر عل ھ یقت ة، أم أن ى درج ة الأعل ام المحكم ھ أم ن علی والطع

  غیرھا؟

  :خطة البحث

  :تنقسم دراسة ھذا البحث إلى ثلاثة مطالب، وذلك على النحو الآتى

 التجاریة على ھیئة المطلب الأول ـ الإجراءات الإلكترونیة لعرض الدعاوى
  التحضیر والوساطة

  المطلب الثانى ـ الإجراءات الإلكترونیة لرفع وتحریك الدعاوى التجاریة

المطلب الثالث ـ مدى إلكترونیة إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى 
  الدعاوى التجاریة
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  المطلب الأول 
  الإجراءات الإلكترونية لعرض الدعاوى التجارية 

 التحضير والوساطةعلى هيئة 

  

صرى   ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٦تطبیقا لنص المادة   شرع الم ، وسع الم

ق                  ئة عن تطبی دعاوى الناش شمل ال ث ت صادیة بحی الاختصاص غیر الجنائى للمحاكم الاقت

  :القوانین الاتیة 

  ٢٠١٨ لسنة ٤ـ شركات الشخص الواحد رقم ١

  ١٩٩٠ لسنة ٨ـ قانون التجارة البحریة رقم ٢

  ١٩٨١ لسنة ٢٨ـ قانون الطیران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب رقم ٣

  ٢٠١٨ لسنة ١٨١ـ قانون حمایة المستھلك رقم ٤

  ٢٠١٥ لسنة ١١٥ـ قانون تنظیم الضمانات المنقولة رقم ٥

   ٢٠٠٢ لسنة ٨٣ـ قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة رقم ٦

  ٢٠١٤ لسنة ١٤١ متناھى الصغر رقم ـ قانون تنظیم نشاط التمویل٧

  ٢٠١٧ لسنة ٧٢ـ قانون الاستثمار رقم ٨

 .)١(٢٠١٨ لسنة ١٧٥ـ قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات رقم ٩
                                                             

ما تضمنھ النظام الأساسى للشركة المطعون "قضت محكمة النقض المصریة بأن تطبیقا لذلك،  )١(
 ، وإذ خالف الحكم المطعون فیھ ھذا النظر وخلص فى أسبابھ إلى عدم قبول ٥٢ضدھا فى مادتھ 

الدعوى لعدم اللجوء ابتداء بأسباب البطلان إلى الجھة سالفة الذكر منحرفًا بقضائھ عن التفسیر 
= 
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ي             ة لا عل ر الجنائی ویتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة الاقتصادیة بالدعاوي غی

ائر ا             ام س ل أم ھ العم ا یجري علی ا كم دعوي أو قیمتھ وع ال ا    أساس ن ة، ووفق اكم العادی لمح

صر،        بیل الح لأحكام قانون المرافعات، وإنما علي أساس قائمة من القوانین الواردة علي س

ا،                سابق الإشارة إلیھ شریعات ال د الت ق أح ستوجب تطبی ة ت ر الجنائی دعوي غی فإذا كانت ال

ضائ        اكم الق ن المح  .یةینعقد الاختصاص بنظرھا للمحكمة الاقتصادیة وحدھا دون غیرھا م

داد      ي ع دخل ف انون لا ی م ق زال حك ستلزم إن دعوي ت ت ال ة، إذا كان وم المخالف وبمفھ

ل                ي مث ا ف ب علیھ ي یج صادیة، والت ة الإقت ا المحكم تص بنظرھ التشریعات السابقة، لا تخ

اً      صة قانون ة المخت ة للمحكم صاص والإحال دم الاخت ضي بع وال أن تق ذه الأح ا  .ھ وبحكمھ

ي  صادر ف ارس ٢٤ال ض٢٠١٤ م أن  ، ق نقض ب ة ال ن  " ت محكم سادسة م ادة ال اد الم مف

م   انون رق سنة ١٢٠الق ر     ٢٠٠٨ ل تص دوائ شرع اخ صادیة أن الم اكم الاقت شاء المح  بإن

دعاوي الموضوعیة             ة، بنظر ال اكم المدنی ن المح المحاكم الاقتصادیة نوعیاً، دون غیرھا م

ذكورة  ا      المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبیق قائمة القوانین الم ھ ـ فیم شار إلی النص الم  ب

صاص            ذا الاخت صره ھ ة ـ وأن ق س الدول ا مجل تص بھ ي یخ دعاوي الت عدا المنازعات وال

ي            ا عل وانین أوردھ ن الق ة م ي أساس، قائم ا ولكن عل سائل أو طبیعتھ وع الم رده ن یس م ل

                                                             
= 

 لتلك المادة وأعطى فھمًا وھمیا على خلاف قصد المشرع وانتھى إلى القضاء والمدلول الصحیح
لما كان ما تقدم وكان النص فى الفقرة الأخیرة من . برفض الدعوى فإنھ یكون معیبًا مما یوجب نقضھ

استثناء من أحكام " ...  على أنھ ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠رقم   الاقتصادیة المحاكم  من قانون١٢المادة 
من قانون ) ٢٦٩( من قانون حالات وإجراءات الطعن وأحكام الفقرة الثانیة من المادة ٣٩المادة 

المرافعات المدنیة والتجاریة إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فیھ حكمت فى موضوع 
الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة وجاء بالمذكرة الإیضاحیة لھذا القانون أن المشرع استھدف من 

ده سرعة إجراءات التقاضى بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادى تشجیعًا للاستثمار إعدا
العربى والأجنبى بمصر ولاستقرار المبادئ القانونیة التى تحكم الحقل الاستثمارى ، واستعان لتحقیق 

ق، جلسة ٩٠ لسنة ١٨٤٠٥الطعن رقم " ھذا الغرض بآلیات متعددة ومنھا أنھ أخرج من الأصل العام
  ٢/٣/٢٠٢٤، منشور على موقع قسطاس الإلكترونى، آخر زیارة ٢٣/١/٢٠٢٢



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

  
 

صر   بیل الح   س

ك     ق تل ستدعي تطبی ي ت سائل الت ي الم صل ف صادیة بالف اكم الاقت تص المح ث تخ بحی

  .)١("القوانین

ھ          ولذلك، یجب علي المحكمة الاقتصادیة أن تتحقق من مدي اختصاصھا من عدم

ة         ان طبیع ر لبی دعوي لخبی ف ال ة مل ر إحال ضي الأم و اقت ا، ول ة إلیھ دعوي المرفوع بال

شریعات       د الت م أح المسألة موضوع الدعوي، وبالتالي بیان ما إذا كانت تستوجب إنزال حك

ادة  ا بالم شار إلیھ صاص  ٦الم د الاخت ق قواع صادیة أم لا، وتتعل اكم الاقت انون المح ن ق  م

سألة                  ث م صة لبح ة المخت دفع المحكم ا ی و م ام، وھ النوعي للمحاكم الاقتصادیة بالنظام الع

دفع           اختصاصھا من تلقاء نفسھا، ولو لم یدفع بذلك أحد الخصوم أمامھا، ویجوز التمسك بال

 .)٢(ان لأول مرةبعدم الاختصاص أمام محكمة النقض ولو ك

  
                                                             

، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٤/٣/٢٠١٤ق، جلسة ٨٢ لسنة ١٥٣٤٥ الطعن رقم )١(
  :النقض المصریة 

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All 
 ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠النص فى المادة الأولى من القانون رقم " محكمة النقض بأنھ  لذلك، قضتتطبیقا )٢(

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة " على أن   الاقتصادیة المحاكم  بإنشاء
الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجدید بقرار من  بمحاكم یندب لرئاستھا رئیس الاقتصادیة  المحكمة  تسمى

افقة مجلس القضاء الأعلى، ویكون قضاتھا من بین وزیر العدل بعد مو
الاستئناف، یصدر باختیارھم قرار من مجلس القضاء الأعلى،   ومحاكم الابتدائیة المحاكم قضاة

من دوائر ابتدائیة ودوائر استئنافیة، ویصدر بتعیین مقار ھذه الدوائر  الاقتصادیة  المحكمة  وتتشكل
، یدل على أن الاختصاص المحلى لكل "س القضاء الأعلىقرار من وزیر العدل بعد أخذ رأى مجل

الاستئنافیة المنشأة  المحكمة  المنشأة یشمل كل دائرة اختصاص الاقتصادیة  المحاكم محكمة من
تشمل محلیاً دائرة محكمة استئناف القاھرة  الاقتصادیة  بدائرتھا، مما مفاده أن دائرة محكمة القاھرة

جیزة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمیة لمحضر ومأموریاتھا ومنھا مأموریة ال
، منشور على موقع قسطاس ١٧/١/٢٠٢٢ق، جلسة ٩١ لسنة ٣٦١٩الطعن رقم " جلسة

  ٢/٣/٢٠٢٤الإلكترونى، آخر زیارة 



 

 

 

 

 

 ٩٩٦

  
 

اكم         ا المح تص بھ ي تخ ة الت دعاوي التجاری انوني لل د الق ضا، ورد التحدی أی

ة                دعاوي تجاری صاص ب ھ الاخت ضاف إلی لا یجوز أن ی صر، ف بیل الح الاقتصادیة علي س

ل            ضیف مث أخرى تنشأ عن قانون لم یرد في نص المادة السادسة إلا بصدور قانون جدید ی

دخل ف       لا ی د         ھذا الاختصاص، ف ك لأن تحدی ذه الإضافة، وذل ل ھ دل مث ر الع لطة وزی ي س

انون   صاص      .)١(اختصاص المحكمة لا یكون إلا وفقا لما یقرره الق د الاخت ت قواع ا كان ولم

وز         ا، ویج ة حكمھ ي مخالف اق عل صوم الاتف وز للخ لا یج ام، ف ام الع ق بالنظ ي تتعل القیم

سھا           اء نف ن تلق ي م صاصھا القیم دم اخت ضي بع دم     للمحكمة أن تق دفع بع دم بال ، ویجوز التق

ة   ام محكم رة أم ان لأول م و ك دعوي، ول ا ال ون علیھ ة تك ي أي مرحل صاص ف الاخت

  .)٢(النقض

  :ھیئة التحضیر والوساطة

سنة  ١٤٦ من القانون رقم     ٨/١تنص المادة    انون     ٢٠١٩ ل ام ق بعض أحك دل ل  المع

سمى  تنشأ بكل محكمة ا" على أن ٢٠٠٨ لسنة   ١٠المحاكم الاقتصادیة رقم     قتصادیة ھیئة ت

ضیر والوساطة           ولى التح ة وتت انون بالھیئ ذا الق ى ھ ا ف ھیئة التحضیر والوساطة یشار إلیھ

                                                             
  ٨٧٣، ص٤٥٤، بند ٢٠١٧ والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النھضة العربیة، فتحي/د) ١(
 لسنة ١٢٠إذا كان المشرع من خلال نصوص القانون رقم " ك، قضت محكمة النقض بأنھ  لذلتطبیقا )٢(

وضع منظومة أراد من خلالھا إنجاز القضایا التى أطلق علیھا  الاقتصادیة  المحاكم   بإنشاء٢٠٠٨
فى البلاد، ومن ثم أنشأ بدائرة اختصاص كل   الاقتصادى بعض الدعاوى التى لھا تأثیر على المناخ

وتشكل من دوائر ابتدائیة واستئنافیة، ثم لجأ  "الاقتصادیة المحكمة" استئناف محكمة تسمىمحكمة 
إلى ضم اختصاصھا القیمى والنوعى فى ھذا الشأن، وذلك بأن حدد على سبیل الحصر القوانین 

  لسنة١٤٦الواجب تطبیقھا على المنازعات المتعلقة بھا بالمادة السادسة منھ المعدلة بالقانون رقم 
بنظر الدعاوى الناشئة عن  المحكمة  ومنھا البند الخامس الذى نص على اختصاص ھذه٢٠١٩
، الطعن رقم "قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجیا والوكالة التجاریة وعملیات البنوك"تطبیق 
، منشور على موقع قسطاس الإلكترونى، آخر زیارة ١٧/١١/٢٠٢١ق، جلسة ٨٦ لسنة ٢٨٩٧

٢/٣/٢٠٢٤  



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

  
 

ة        ذه المحكم ا ھ تص بھ ة        "فى الدعاوى التى تخ ضیر مھم ة التح نص لھیئ ذا ال ند ھ د أس ، فق

ى                  صوم، والت ین الخ صلح ب ساعى ال ذل م ضیر وب ة التح التحضیر والوساطة بدلا من مھم

نص   ت ت ادة  كان ا الم م   ٨علیھ انون رق ب الق شریعى بموج دیل الت ل التع سنة ١٤٦ قب  ل

١(٢٠١٩(. 

صادیة   اكم الاقت ا المح ول علیھ ي تع ات الت د الالی دعوي أح ضیر ال ة تح د ھیئ وتع

لال     ن خ ك م تثماریة، وذل ة والاس ات التجاری ي المنازع صل ف رعة الف ضمان س ل

ستندات ا         تیفاء م ن اس التحقق م ة ب ذه     اختصاصاتھا المتعلق دعاوي ودراسة ھ لمنازعات وال

انیدھم      صومة وأس ات الخ . المستندات، وعقد جلسات استماع لأطرافھا، وإعداد مذكرة بطلب

ضیرھا    ٨/٢ووفقا لنص المادة   ب تح دعاوى الواج  من القانون السابق، یستثنى من نطاق ال

  :مایلى 

  ـ الدعاوى الجنائیة ١

  ـ الدعاوى المستانفة ٢

ر ٣ دعاوى والأوام ادتین ـ ال ى الم ا ف صوص علیھ ى ٧ و٣المن انون، وھ ذا الق ن ھ  م

ر الاداء         ة وأوام ر الوقتی رائض والأوام ى ع ر عل ستعجلة والأوام دعاوى الم ال

انون   ن ق ئة ع ة والناش دعاوى المتعلق وعیة وال ة والموض ذ الوقتی ات التنفی ومنازع

  .تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقى والإفلاس

  .)٢(یھا من المحاكم الأخرى للاختصاص النوعىـ الدعاوى المحالة إل٤

                                                             
، ٢٠٢٠خالد أبوالوفا، المستحدث فى تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، /د )١(

  ١١٣ص
  ١١٥خالد أبوالوفا، المستحدث فى تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص/د )٢(



 

 

 

 

 

 ٩٩٨

  
 

ة         تئنافیة بالمحكم دوائر الاس ضاة ال ین ق ن ب اضٍ م ة ق ة برئاس شكل الھیئ وت

ضاتھا             اف من ق دد ك ضویة ع الاقتصادیة یشار إلیھ فى مواد ھذا القانون برئیس الھیئة وع

ذ   واد ھ ى م یھم ف شار إل ل، ی ى الأق ة عل اكم الابتدائی ة بالمح یس محكم ة رئ انون بدرج ا الق

دد         ة الع ضائى، ویلحق بالھیئ بقاضى التحضیر تختارھم جمعیتھا العامة فى بدایة كل عام ق

صین           راء والمتخص ن الخب رى م ن ت ستعین بم ا أن ت ة ولھ ین والكتب ن الإداری لازم م ال

  .)١(المقیدین فى الجداول التى تعد لھذا الغرض بوزارة العدل

انون     ٨ووفقا لنص المادة     ن الق م   مكرراً م سنة  ١٤٦ رق ى   ٢٠١٩ ل تص قاض ، یخ

 :التحضیر بالمھام الآتیة 

ا    -١ صل فیھ دعوى للف ة ال ة لتھیئ ستندات اللازم ة الم تیفاء كاف ن اس ق م  التحق

  ودراستھا

  ـ عقد جلسات استماع ٢

  .ـ الوساطة فى المنازعات والدعاوى٣

ادة      ا الم صادیة،     ٨وبعض ھذه الاختصاصات تنص علیھ انون المحاكم الاقت ن ق  م

إجراء      صاص ب دة كالاخت صاصات جدی ذه الاخت ض ھ انى، وبع صاص الأول والث كالاخت

ة لفض          ات البدیل ن الالی دة م ة جدی و آلی الوساطة فى المنازعات والدعاوى الاقتصادیة، وھ

ي              ب عل ث یج صوم بحی وإنھاء ھذه المنازعات إلى جانب آلیة بذل مساعى الصلح بین الخ

ین      عضو ھیئة التحضیر أثناء مباشرتھ لم   صلح ب ة ال ذل محاول ا أن یب ھامھ المنوط بھا قانون

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٨/٣المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

  
 

ادة       انون   ٨/٤الطرفین لتسویة النزاع ودیا وفقا لحكم الم ن ق سنة  ١٢٠ م ھ   ٢٠٠٨ ل ي أن  عل

  .)١(....."وتتولي الھیئة بذل محاولات الصلح بین الخصوم وتعرضھ علیھم" 

ول لح   ا للوص سعي دائم صلح ی ث أن الم ن حی اطة م ن الوس صلح ع ز ال ل ویتمی

راح حل             ھ اقت ات مھمت ي طی یوافق علیھ الأطراف، وھذا علي خلاف الموفق الذي یدخل ف

ة             صوم محاول النزاع، أما الوسیط فلا یتجاوز دوره دور الرسول في نقل وجھات نظر الخ

  .منھ في تقریب وجھات نظرھم وصولا لحل النزاع القائم بینھم

  :إخطار الخصوم بالحضور أمام قاضى التحضیر 

بة،          یخطر   ا مناس یلة یراھ قاضى التحضیر الخصوم بالحضور أمام الھیئة بأى وس

ائل        اتفى أو الرس صال الھ ى أو الإت صال الإلكترون ى أو الإت د الإلكترون ا البری ن بینھ وم

صیة  رر أ٨(الن م   ١/ مك انون رق ن الق سنة ١٤٦ م ى   )٢٠١٩ ل ضیر یحظ ى التح ، فقاض

ر      بسلطة تحدید الوسیلة المناسبة لإخطار الخصوم   د ذك ضیر، وق ة التح ام ھیئ بالحضور أم

صر، كالإخطار عن           بیل الح ى س یس عل ال ول بیل المث المشرع بعض ھذه الوسائل على س

صیة،         ائل الن طریق البرید الإلكترونى أو الإتصال الإلكترونى أو الإتصال الھاتفى أو الرس

ف  "أن  تنص علي ٢٠٠٨ لسنة ٦٩٢٩ من قرار وزیر العدل رقم     ٤/٢فقد كانت المادة     یكل

رارات أخري        ن ق صدره م ون الإخطار   . قلم الكتاب بإخطار الخصوم بالجلسات وما ی ویك

ن        ك م ر ذل اكس أو غی س أو ف ة أو تلك ول أو ببرقی م الوص صحوب بعل سجل م اب م بكت

  .)٢("وسائل الإتصال التي یكون لھا حجیة في الإثبات قانونا

                                                             
  ١١٦عدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، صخالد أبوالوفا، المستحدث فى ت/د )١(
اع            /د )٢( ة قط دنى، مجل ى الم ویر إجراءات التقاض ضاء وتط ا الق صاوى، تكنولوجی دالحى ال داالله عب عب

  ٧١٩، ص٢٠٢١، ١٢الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

  
 

صوم ب    ار الخ ي إخط ادة عل رت الع نص، ج ذا ال ا لھ ة  وتطبیق ام ھیئ ضور أم الح

ام       ضور أم اد الح التحضیر عبر إتصال ھاتفي بأطراف الدعوي التجاریة، وإخطارھم بمیع

اتفي      صال ھ ي إت عضو ھیئة التحضیر المختص، ویثبت الكاتب أن الإخطار جري بناء عل

ضر         ضور بواسطة المح بالخصوم في محضر، فلا یلزم إخطار الخصوم عبر تكلیف بالح

صحوب       وفقا للقواعد العام   سجل م اب م ر كت ة لقانون المرافعات، وإنما أجاز إخطارھم عب

ا        ون لھ بعلم الوصول أو ببرقیة أو تلكس أو فاكس أو غیر ذلك من وسائل الإتصال التي یك

  .)١(حجیة في الإثبات قانونا

ة        ا المحكم تص بھ ى تخ دعاوى الت ات وال ضیر المنازع راءات تح سیراً لإج وتی

ادة   ت الم صادیة، ذھب رر أ٨الاقت م  ٢/ مك انون رق ن الق سنة ١٤٦ م ار ٢٠١٩ ل ى اعتب  إل

د      ف أح اً، وإذا تخل ھ قانون ن یمثل ھ أو م دعى علی ضور الم ة ح ى حال دة ف صومة منعق الخ

ضیر               ى التح ھ، جاز لقاض ھ من د طلب ى الأوراق بع سوغ ف ھ م ستند ل دیم م صوم عن تق الخ

  .)٢(تغریمھ بغرامة لا تقل عن مائتى جنیة ولا تجاوز خمسمائة جنیة

ین               دة لا تجاوز ثلاث ة خلال م دعوى التجاری ضیر ال ضیر تح ى التح ویتولى قاض

ھ    إذا وافق ة، ف صورة ودی زاع ب سویة الن راف ت ى الأط رض عل دھا ویع اریخ قی ن ت اً م یوم

دة       دھا لم الخصوم تولى الوساطة بینھم فى خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً أخرى یجوز م

  .)٣(مماثلة بموافقة رئیس الھیئة

                                                             
نیة والتجاریة، دار النھضة محمد على سویلم، التقاضى عبر الوسائل الإلكترونیة فى المواد المد )١(

  ٧٢، ص٢٠٢٠العربیة، 
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٣/ مكرر أ٨ )٢(
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١/ مكرر ج٨المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

  
 

ذى لا       ة، وال دعوى التجاری ضیر ال اد تح ین میع ز ب ین التمیی ك، یتع ى ذل اء عل وبن

ذل         اد ب ة، ومیع اب المحكم یجوز أن یتجاوز ثلاثین یوماً تبدء من تاریخ قید الدعوى بقلم كت

ددة        مساعى الوساطة بین الخصوم، والمحدد بثلاثین یوماً أخرى بخلاف الثلاثین یوماً المح

یس        ویجو .لتحضیر الدعوى  ة رئ ز مدة مدة الوساطة إلى ثلاثین یوماً أخرى شریطة موافق

ى         د عل اطة لا یزی ضیر والوس اد التح ى أن میع ا یعن و م اطة، وھ ضیر والوس ة التح ھیئ

اد الوساطة            د میع ذه     .تسعین یوماً فى حالة موافقة رئیس الھیئة على م ذكر أن ھ دیر بال وج

ى مخال     ب عل ة لا یترت د تنظیمی ى مواعی د ھ شرع    المواعی دف الم لان، ویھ ة بط ا ثم فتھ

ام          ى سرعة انجاز المھ المصرى من النص علیھا حث قضاة ھیئة التحضیر والوساطة عل

  .المسندة إلى ھذه الھیئة

  :إنتھاء إجراءات التحضیر 

  : تنتھى إجراءات التحضیر بأحد أمرین 

ر الأول  ـ    ذل      الأم اً ب زاع یحرر أتفاق سویة الن ى ت ضیر إل ى التح ك  إذا توصل قاض

ھ            ون ل ة تك ذه الحال ى ھ ھ، وف صدیق علی یوقع علیھ أطرافھ، ویعرض على رئیس الھیئة للت

  ).٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٢/ مكرر ج٨المادة (قوة السند التنفیذى 

ا  الأمر الثانى  ـ  إذا لم یوافق الخصوم على التسویة، تحدد جلسة موضوعیة لنظرھ

  .)١(بالإعلانأمام الدائرة المختصة، ویكلف المدعى 

  :الوقف القضائى للدعوى 

زاع       اء الن ة لإنھ ات البدیل اء للآلی صوم بالإلتج صرى للخ شرع الم ن الم شجیعاً م ت

ا        ت علیھ ة كان ى أى حال داء ف وع إبت ر الموض صة بنظ ة المخت وز للمحكم ارى، یج التج
                                                             

  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٣/ مكرر ج٨المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

  
 

ة              صوم لمحاول ب الخ ى طل اء عل ة بن رة أخرى للھیئ ا م ا، وتحیلھ ف نظرھ الدعوى أن توق

دھا                 ال ا م اً یجوز لھ ین یوم ذلك لا یجاوز ثلاث ة أجلاً ل دد المحكم صلح بین الأطراف، وتح

  .)١(مرة واحدة لمدة مماثلة

  :ویشترط لوقف الدعوى فى ھذه الحالة الشروط الآتیة 

وة              -١ ع بق ف لا یق ذا الوق أن ھ ره ب ن تبری ا یمك و م الوقف، وھ ضائى ب م ق دور حك ص

لا     القانون ولا بموجب أتفاق الخصوم،   صة، ف ة المخت م المحكم وإنما بناء على حك

  .تقف الدعوى طالما لم یصدر ھذا الحكم

ضى   -٢ لا تق رى، ف رة أخ ضیر م ة التح دعوى لھیئ ة ال صوم بإحال ب الخ    طل

صوم          ب الخ ى طل اء عل ا بن سھا، وإنم اء نف ن تلق الوقف م صة ب ة المخت المحكم

  .جمیعھم

  .)٢( مدھا مرة واحدة لمدة مماثلةـ ألا تزید مدة الوقف على ثلاثین یوماً، ویجوز٣

ادة    ین بالم و المب ى النح ھ عل ضیر عمل ى التح ذا ٨ویباشر قاض ن ھ رراً ب م  مك

دعوى                    سة نظر ال ضر جل ذلك یُلحق بمح اً ب صلح، یحرر أتفاق ى ال إذا توصل إل القانون، ف

ة    ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ام ق ق أحك ا وف ضاء فیھ ادة (للق رراً د٨الم ن ٢/ مك  م

م  انون رق سنة ١٤٦الق ن    ).٢٠١٩ ل ذه م ا أتخ ذكرة بم رر م صلح یح ذر ال ا إذا تع أم

  .)٣(إجراءات، ویعرضھا على المحكمة مرة أخرى للفصل فى الموضوع

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١/ مكرراً د٨المادة  )١(
  ٨٢بوالوفا، المستحدث فى تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، صخالد أ/د )٢(
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٣/ مكرراً د٨المادة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

  
 

  :تصحیح محاضر التسویة الودیة 

ادة  نص الم م  ٨ت انون رق ن الق ـ م رراً ھ سنة ١٤٦ مك ھ ٢٠١٩ ل ى أن ولى " عل یت

ن أ   ب م ى طل اء عل ة بن یس الھیئ ى    رئ رد ف ا ی صحیح م سھ ت اء نف ن تلق راف أو م د الاط ح

ة   اء مادی ن أخط سویة م ر الت ضیر     ".محاض ة التح یس ھیئ ضطلع رئ نص، ی ذا ال ا لھ وفق

سابیة،                ة أو ح ھ كتابی ة بحت ن أخطاء مادی سویة م شوب محاضر الت د ی بمھمة تصحیح ما ق

زم لاجراء   وذلك بقرار یصدره من تلقاء نفسھا أو بناء علي طلب من أحد الخصوم، ولا       یل

صوم   وال الخ ماع أق زم س لا یل صوم، ف ة الخ ة مرافع یس الھیئ سمع رئ صحیح أن ی ذا الت ھ

 .وحججھم بخصوص طلب تصحیح الأخطاء المادیة

  :طلب التسویة الودیة للنزاع 

م    ١/ مكرر و ٨أجازت المادة    انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م زاع   ٢٠١٩ ل  لأطراف الن

ة التح    یس ھیئ ى رئ رة إل اء مباش وى    الإلتج ك دع ع وتحری ن رف دلا م اطة ب ضیر والوس

ھ       ررت أن اً، فق زاع ودی سویة الن ب ت ك لطل ضائیة، وذل ذى   "ق زاع ال راف الن وز لأط یج

صة            ة المخت ة بالمحكم یس الھیئ ى رئ صادیة اللجوء مباشرة إل تختص بنظره المحاكم الاقت

أنھ   ى ش وى ف ة دع اً دون إقام زاع ودی سویة الن اً لت ذا  ".محلی ول ھ شترط لقب ب أن وی الطل

ا   ى وفق وعى أو المحل صاص الن واء الاخت ة س صاص المحكم ى أخت دخل ف زاع ی ق بن یتعل

م               انون رق صادر بالق ھ ال صادیة وتعدیل انون المحاكم الاقت للضوابط التى حددتھا نصوص ق

ة            .٢٠١٩ لسنة   ١٤٦ ا المحكم تص بھ ى لا تخ سویة الت ات الت ول طلب وبالتالى، لا یجوز قب

صاصاً ن صادیة اخت ستوجب  الاقت سویة ی ب الت ل طل زاع مح ان الن ك إذا ك ال ذل ا، ومث وعی

صادیة              انون المحاكم الاقت صوص ق ا ن ى تناولتھ وانین الت ن الق یس م انون ل ام ق ق أحك تطبی

ام     ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٠رقم   صادر ع ھ ال ى       ٢٠١٩ وتعدیل ھ ف ذ ب ب أن نأخ ا یج و ذات م ، وھ

 مكرر  ٨ لصراحة نص المادة  حالة عدم الاختصاص المحلى للمحكمة الاقتصادیة احتراماً      



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

  
 

رت ١/و ى ذك اً   "...... ، والت صة محلی ة المخت ة بالمحكم یس الھیئ ى رئ رة إل وء مباش اللج

  ........".لتسویة النزاع ودیاً

ب           ھ یج ا، فإن سابق بیانھ شروط ال ضوابط وال ا لل وفى حالة قبول طلب التسویة وفق

ف جنی      ائتى أل ر      سداد رسم لا یقل عن ألفى جنیة ولا یجاوز م رار من وزی ھ بق دد فئات ة تح

دل  ادة (الع رر و٨الم ف   ).١/ مك راف ویوق ین الأط اطة ب ضیر الوس ى التح ولى قاض ویت

راءات   ك الإج رة تل اء مباش ات أثن ك المنازع ة بتل دعاوى الخاص ادم ال ادة (تق رر ٨الم  مك

اق     ).٢٠١٩ لسنة   ١٤٦ من القانون رقم     ٢/و اً یحرر اتف  وإذا توصل إلى تسویة النزاع ودی

ذى         ٨تسویة على النحو المبین بالمادة   سند التنفی وة ال ھ ق ون ل انون تك ذا الق ن ھ  مكرراً ج م

م     ٣/ مكرر و  ٨المادة  ( انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م اً     ). ٢٠١٩ ل زاع ودی سویة الن ذر ت وإذا تع

  .)١(یقوم قاضى التحضیر بحفظ الطلب ورد جمیع مستندات إلى الخصوم

  :ى حظر التحضیر والفصل فى ذات الدعو

ادة         نص الم ى، ت تقلال القاض م     ٨تحقیقاً لحیدة واس انون رق ن الق  ١٤٦ مكرراً ز م

سنة  ھ ٢٠١٩ل ى أن ر  " عل بق أن باش ى س دعاوى الت ر ال ضیر نظ ى التح ى قاض ع عل یمتن

ن      ".إجراءات الوساطة فیھا   انع م ویجوز لقاضى التحضیر ولذوى الشأن فى حالة وجود م

تبدال        مباشرتھ لإجراءات التحضیر والوساطة    ى اس ة للنظر ف  التقدم بطلب إلى رئیس الھیئ

اریخ     ن ت ر م ى الأكث ام عل ة أی لال ثلاث ب خ ى الطل ت ف ة الب یس الھیئ ى رئ ھ، وعل ر ب آخ

  .)٢(تقدیمھ

 

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ٤/ مكرر و٨المادة  )١(
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ مكرراً ز من القانون رقم ٨الفقرة الثانیة من المادة  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

  
 

  المطلب الثانى 
 الإجراءات الإلكترونية لرفع وتحريك الدعاوى التجارية

  

دعاوى التجاری        ة ال ا    فیما عدا حالات الطعن بالنقض، یجوز إقام تص بھ ى تخ ة الت

دة          ات المقی خاص والجھ ن الأش ا م صادرة فیھ المحكمة الاقتصادیة والطعن على الأحكام ال

صص                الموقع المخ اً ب ة ومودعة إلكترونی حیفة موقع بالسجل الإلكترونى وذلك بموجب ص

  .)١(لقلم كتاب المحكمة الاقتصادیة المختصة

صادیة   وھو ما یعنى أنھ یجوز رفع وتحریك الدعاوى التجاری       ة الاقت ة أمام المحكم

  :والطعن على الأحكام الصادرة عنھا فیما عدا حالات الطعن بالنقض بأحد طریقین 

دعوى             حیفة ال ر ص ى تحری ائم عل ورقى الق ق ال و الطری ق الأول ـ وھ الطری

صحوباً         صة م صادیة المخت ة الاقت اب المحكم م كت داعھا قل ن وإی حیفة الطع ة أو ص التجاری

  .دات المؤیدة لھابالأوراق والمستن

دعوى أو         حیفة ال ر ص ى تحری ائم عل ى الق الطریق الثانى ـ وھو الطریق الإلكترون

صادیة     ة الاقت اب المحكم م كت ى لقل ع الالكترون لال الموق ن خ ا م ن إلكترونی حیفة الطع ص

  .)٢(المختصة، وھو متاح للأشخاص والجھات المقیدة بالسجل الإلكترونى

س   ى ال سجل الإلكترون صد بال د    ویق صادیة لقی اكم الاقت اً بالمح د إلكترونی جل المع

ادة     ى الم ا ف صوص علیھ ات المن خاص والجھ ات الأش یلة   ١٧بیان انون ووس ذا الق ن ھ  م

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١٤/١المادة  )١(
أحمد محمد عصام، أثر التحول الرقمى على نظریة الاختصاص القضائى فى منازعات التقاضى  )٢(

الإلكترونى، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة الإسكندریة، العدد 
  ١٥١، ص٢٠٢١الأول، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦

  
 

ات      دعوى أو بالطلب صوم بال ار الخ ن إخط لان م ب الإع ن راغ ى تمك م الت ل معھ التواص

ا   صادرة فیھ ة ال ام التمھیدی ة أو بالأحك شترط ال   .العارض ك، ی ى ذل اء عل سجل  وبن د بال قی

ون         الإلكترونى حتى یجوز الإلتجاء إلى الطریق الإلكترونى لرفع وتحریك الدعاوى والطع

دعوى        ع ال ان راف ة إذا ك التجاریة، والتى تختص بھا المحكمة الاقتصادیة، وبمفھوم المخالف

ق        ا للطری ن إلا وفق دعوى أو الطع ك ال وز تحری لا یج ى، ف سجل الالكترون د بال ر مقی غی

   .الورقى

ع         اً ورف اً إلكترونی وتقید الدعوى بعد سداد المدعى الرسوم والدمغات المقررة قانون

م   ١٤/٢المادة (المستندات إلكترونیاً    انون رق سنة  ١٤٦ من الق ویفرض رسم لا    ).٢٠١٩ ل

اً      ة طبق ة الإلكترونی ك الخدم تخدام تل ر إس ة نظی ف جنی اوز أل ة ولا یج ة جنی ن مائ ل ع یق

ر       ا ق رادات          للفئات التى یصدر بھ ى الإی م إل ذا الرس صیلة ھ ول ح دل، وتئ ر الع ار من وزی

شغیل           شاء وت الیف إن العامة لموازنة المحكمة الاقتصادیة وتتحمل الموازنة العامة للدولة تك

ة    صرى         )١(الموقع الإلكترونى لھذه الخدم دل الم ر الع رار وزی ن ق ة م ادة الثانی نص الم ، وت

م   تلتزم الجھا" على أن ٢٠٢٠ لسنة  ٨٥٤٨رقم   انون رق سنة  ١٢٠ت المخاطبة بأحكام الق  ل

ع     ٢٠٠٨ لال موق ن خ ى م سجل الإلكترون ى ال د ف صادیة بالقی اكم الاقت شاء المح شأن إن  ب

رار     ى  "التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادیة المعد لذلك من تاریخ سریان ھذا الق ، وعل

ب الإلكت    دم بالطل اریخ التق ن ت اً م شر یوم سة ع لال خم د خ ب القی ى  طال ھ إل ى التوج رون

ة     صادیة لمراجع اكم الاقت ار المح ى أى مق ك ف امج وذل سجیل بالبرن سئول للت ف الم الموظ

 .)٢(وتقدیم أصول المستندات السابق الإشارة إلیھا

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١٤/٣المادة  )١(
 ٢٢صدر ھذا القرار فى ، ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨المادة الرابعة من قرار وزیر العدل المصرى رقم  )٢(

، وتم العمل بھ من الیوم ٢٠٢٠ دیسمبر ١٠ فى ٢٧٩، نشر فى الوقائع المصریة العدد ٢٠٢٠نوفمبر 
  التالى لتاریخ النشر



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

  
 

  :أولا ـ التحضیر الإلكترونى للدعوى التجاریة 

ك       ع وتحری راء رف ى إج ة عل ا الحدیث ن التكنولوجی تفادة م اق الإس صر نط م یقت ل

اب       الدعو م الكت ى قل ب عل ى أو الطعن التجارى، بل یمتد لیشمل إجراء التحضیر بحیث یج

م   ١٥إرسال ملف الدعوى التجاریة إلكترونیاً لھیئة التحضیر، فالمادة       انون رق  ١٤٦ من الق

ضیر     " تنص على أن   ٢٠١٩لسنة   ة التح ى ھیئ اً إل یرسل قلم الكتاب ملف الدعوى إلكترونی

ر ضیر مباش ى التح ولى قاض ا  ویت صوص علیھ اطة المن ضیر والوس ال التح   ة أعم

ى رأى حاجة            ھ مت المثول أمام دعوى ب فى ھذا القانون ولھ فى سبیل ذلك تكلیف أطراف ال

 ".لذلك

  :ثانیا ـ الإعلان الإلكترونى لصحیفة الدعوى

ة      ا العارض صحیفتھا وطلباتھ صوم ب اً الخ ة إلكترونی دعوى المقام راف ال ن أط یعل

وان  ى العن ال عل ار والإدخ ى المخت ادة ( الإلكترون م  ١٦/١الم انون رق ن الق سنة ١٤٦ م  ل

خاص   ).٢٠١٩ دده الأش ذى یح وطن ال ھ الم ار بأن ى المخت العنوان الإلكترون صد ب ویق

اً سواء              ة إلكترونی دعاوى المقام ع إجراءات ال والجھات المبینة بھذا القانون لإعلانھم بجمی

ة   تمثل فى برید إلكترونى خاص بھم أو رقم ھاتف أو       ائل التكنولوجی ن الوس وإذا  . غیرھا م

ة   ات المدنی انون المرافع لان بق اد للإع ق المعت ع الطری ى، إتب لان الإلكترون ذر الإع تع

حیفة         ن ص سوخة م صورة المن سلیم ال اب بت م الكت زم قل ة یلت ذه الحال ى ھ ة، وف والتجاری

ى ا   ذییلھا    الدعوى التجاریة أو الطلبات العارضة أو الإدخال فى الیوم التالى عل د ت ر بع لأكث

ا          صة لإعلانھ صادیة المخت بخاتم شعار الجمھوریة إلى قلم المحضرین التابع للمحكمة الاقت

م    ١٦/٢المادة  (وردھا لإیداعھا ملف الدعوى الورقى       انون رق سنة  ١٤٦ من الق ، )٢٠١٩ ل



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

  
 

ى                   ستند أو المحرر الإلكترون سخ صورة الم اب ن م الكت ى قل ب عل وفى جمیع الاحوال، یج

  .)١(عھ ملف الدعوى الورقىوإیدا

ادة   نص الم م   ١٨وت انون رق ن الق سنة ١٤٦ م ھ  ٢٠١٩ ل ى أن لان  " عل تم الإع ی

سة               ددة بخم سة المح اریخ الجل ل ت ى قب ع الإلكترون ى الموق دعوى عل إعلان ال الإلكترونى ب

ة           أیام عمل على الأقل، وبإعلان الدولة على العنوان الإلكترونى المختار الخاص بفرع ھیئ

ضایا   دین      ق ب المحامین المقی ى مكات یلة عل ذات الوس الإعلان ب اً، وب تص محلی ة المخ الدول

ره            اً لأث بالسجل إذا اتخذ منھ المعلن إلیھ محلاً مختاراً لھ، ویعتبر الإعلان الإلكترونى منتج

سنة  ١٤٦ من القانون رقم ٢١وتنص المادة   ".فى الإعلان متى ثبت إرسالھ     ى  ٢٠١٩ ل  عل

ھ   د  "أن ت ال ام        إذا أقیم صوم بالأحك اب إعلان الخ م الكت ى جاز لقل الطریق الإلكترون عوى ب

ق        ذات الطری صومة ب ا الخ و  "والقرارات التى تصدر أثناء سیر الدعوى ولا تنتھى بھ ، وھ

م      صرى رق دل الم ر الع رار وزی ن ق سة م ادة الخام ھ الم دت علی ا أك سنة ٨٥٤٨ذات م  ل

ھ    ٢٠٢٠ ى أن خاص ا    "، فنصت عل ات والأش ل الجھ ى    یجوز لك سجل الإلكترون دین بال لمقی

د أول        رر للقی ق المق ذات الطری ك ب التقدم بطلب لتغییر العنوان الإلكترونى الخاص بھم وذل

 ".مرة بالسجل

  :ثالثا ـ الإلتزام بتحدید عنوان إلكترونى مختار 

ة،               ون التجاری دعاوى والطع ى نطاق ال ضمانا لتحقیق غایة إستخدام التكنولوجیا ف

وان   د عن ب تحدی ات     یج خاص والجھ دده الأش ذى یح وطن ال و الم ار، وھ ى مخت إلكترون

م  انون رق ة بالق سنة ١٤٦المبین ة  ٢٠١٩ ل دعاوى المقام راءات ال ع إج م بجمی  لإعلانھ

ائل            ن الوس ا م اتف أو غیرھ م ھ م أو رق ى خاص بھ د إلكترون إلكترونیاً سواء تمثل فى بری

ادة  ة، فالم م  ١٧التكنولوجی انون رق ن الق سنة ١٤٦ م ھ  ٢٠١٩ ل ى أن نص عل دم  " ت ع ع م

                                                             
  ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١٦/٣المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

  
 

وان          د عن انون بتحدی ذا الق ام ھ اطبون بأحك زم المخ ر، یلت انون آخ ام أى ق لال بأحك الإخ

  .)١("إلكترونى مختار یتم الإعلان من خلالھ

وان        د العن صص لقی د یخ ى موح جل إلكترون صادیة س اكم الاقت شأ بالمح وین

  :ھات والأشخاص الآتیةالإلكترونى المختار، ومنھ البرید الإلكترونى الخاص بالج

  ـ الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة١

  .ـ الشركات المحلیة والأجنبیة أو أحد الأشخاص الاعتباریة الخاصة٢

  ).٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١٧/١المادة (ـ مكاتب المحامین ٣

صادیة بعنوا      اكم الاقت ابقاً المح ا س شار إلیھ خاص الم ات والأش وافى الجھ ا وت نھ

سجل            ذا ال د بھ ة القی الإلكترونى المختار لقیده فى ذلك السجل كما یجوز للأشخاص الطبیعی

م           اراً لھ وان محلاً مخت ادة  (ویعد ذلك العن م    ١٧/٢الم انون رق ن الق سنة  ١٤٦ م ، )٢٠١٩ ل

تم          ى أن ی اق عل شأن الاتف ذوى ال ى، ل ور التقن اھر التط ة مظ ن كاف تفادة م ماناً للاس وض

ى أى      ابلاً لحفظھ           الإعلان عل وان ق ك العن ون ذل ى أن یك ار آخر عل ى مخت وان إلكترون عن

ادة       راحة الم ھ ص صت علی ا ن و م تخراجھ، وھ م   ١٧/٣واس انون رق ن الق سنة ١٤٦ م  ل

م         )٢(٢٠١٩ صرى رق  ٨٥٤٨، وھو ما أكدت علیھ المادة السادسة من قرار وزیر العدل الم

ا   "، فنصت على أنھ   ٢٠٢٠لسنة   خاص والجھ ى    یتم إعلان الأش وان الإلكترون ى العن ت عل

                                                             
حمد على سویلم، التقاضى عبر الوسائل الإلكترونیة فى المواد المدنیة والتجاریة، دار النھضة م )١(

  ٤٢، ص٢٠٢٠العربیة، 
عبداالله عبدالحى الصاوى، تكنولوجیا القضاء وتطویر إجراءات التقاضى المدنى، مجلة قطاع / د )٢(

  ٧٢١، ص٢٠٢١، ١٢الشریعة والقانون، جامعة الأزھر، العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

  
 

اق      شأن الأتف ذوى ال الوارد بالسجل ویعد منتجاً لآثاره من تاریخ الإرسال، ومع ذلك یكون ل

 .)١("على أن یتم الإعلان على أى عنوان إلكترونى مختار آخر

  :رابعا ـ الإیداع الإلكترونى للطلبات وأوجھ الدفاع 

صوم   ام خ اً أم ة إلكترونی دمات المتاح سم الخ ى   تنق ارى إل ن التج دعوى والطع  ال

دفاع        ات وال ذكرات الطلب ى لم داع الإلكترون ة الإی وع الأول خدم ضم الن ث ی وعین بحی ن

ى             ى عل ة الإطلاع الالكترون ى خدم انى عل وع الث شتمل الن ا ی والمستندات المؤیدة لھا، بینم

ادة      راحة الم ھ ص ا نظمت و م دعوى، وھ ة أوراق ال م   ١٩كاف انون رق ن الق سنة ١٤٦ م  ل

ھ ٢٠١٩ ذكرت أن دفاع    "، ف داء ال ستندات وإب دیم الم ذكرات وتق داع الم صوم إی وز للخ یج

ى    ع الإلكترون ر الموق ى عب الطریق الإلكترون دعوى ب ى أوراق ال لاع عل ات والإط والطلب

ذلك   صلحتھ             "المخصص ل صم أن م رى الخ د ی صوم، فق دیرھا للخ ر تق رك أم سألة یت ، فالم

سناً       تقتضى التقدیم الالكترونى للطلبات و    ك، وح ر ذل رى غی د ی ة، وق أوجھ الدفاع الجوھری

  .)٢(فعل المشرع المصرى ذلك

                                                             
 بتنظیم القید فى السجل الإلكترونى للتقاضى ٢٠٢٠ لسنة ٨٥٤٨ وزیر العدل المصرى رقم قرار )١(

ینشأ سجل إلكترونى موحد "أمام المحاكم الأقتصادیة، فالمادة الأولى من ھذا القرار تنص على أن 
للمحاكم الاقتصادیة لقید العنوان الإلكترونى المختار للجھات والأشخاص راغبى الحصول على 

ویعین بقرار .  التقاضى الإلكترونى وذلك لإعلانھم بجمیع إجراءات الدعاوى المقامة إلكترونیاًخدمة
من السید مساعد وزیر العدل لشئون إدارة المحاكم المتخصصة فى بدایة كل عام قضائى قاضیاً أو 

تقاضى أكثر من قضاة إدارة المحاكم المتخصصة أو قضاة المحاكم الاقتصادیة كل من مدیر نظام ال
الإلكترونى ومدیر للسجل الإلكترونى ومسئول للنظام فى كل محكمة وتحدد فى قرارات تعیینھم 

 نوفمبر ٢٢، صدر ھذا القرار فى "المھام الموكلة إلیھم ویعاونھم عدد كاف من الموظفین والإداریین
لیوم التالى ، وتم العمل بھ من ا٢٠٢٠ دیسمبر ١٠ فى ٢٧٩، نشر فى الوقائع المصریة العدد ٢٠٢٠

  لتاریخ النشر
  ١٢١خالد أبوالوفا، المستحدث فى تعدیلات قانون المحاكم الاقتصادیة، مرجع سابق، ص/د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١١

  
 

 :خامسا ـ عدم حضور المدعى الجلسات 

ادة   نص الم م   ٢٠ت انون رق ن الق سنة ١٤٦ م ھ  ٢٠١٩ ل ى أن ضر  " عل م یح إذا ل

ادة     ص الم ال ن ة إعم از للمحكم ة ج سات المحاكم دعى جل ات  ٨٢الم انون المرافع ن ق  م

ة والتج ةالمدنی ى         "اری ة ف ت المحكم ھ، حكم دعى علی دعى ولا الم ضر الم م یح إذا ل ، ف

م                   اً ول تون یوم ضى س إذا إنق ررت شطبھا، ف ا، وإلا ق م فیھ ت صالحة للحك الدعوى إذا كان

م                    أن ل رت ك ا ، إعتب سیر فیھ د ال ان بع ضر الطرف م یح ا أو ل یطلب أحد الخصوم السیر فیھ

ن  ادة (تك ات ٨٢الم انون المرافع ن ق نص ا).  م ادة وت م  ٢٢لم انون رق ن الق سنة ١٤٦ م  ل

ھ ٢٠١٩ ى أن ذكرات  " عل ستندات والم ع الم سة أو رف ى أى جل ھ ف دعى علی ضر الم إذا ح

ضوریاً            ر ح الحكم یعتب ھ، ف ى مواجھت ضوریاً ف صومة ح إلكترونیاً اعتبر الحكم المنھى للخ

ر         ددة لنظ سات المح ن الجل سة م ضوره أى جل التى ح ى ح ھ ف دعى علی ة الم ى مواجھ ف

د ھ    ال دعى علی ام الم ى أن قی ا یعن و م اً، وھ ستندات إلكترونی ذكرات والم ع الم عوى، أورف

ى            م المنھ ار الحك اً لاعتب اً كافی ا إلكترونی دة لھ ستندات المؤی دفاع والم ذكرات ال ع م برف

اد                 سرى میع الى ی سة، وبالت ضر أى جل م یح و ل ى ول ھ حت ى مواجھت للخصومة حضوریاً ف

  . صدوره، ولیس من تاریخ إعلانھ للمدعى علیھالطعن على ھذا الحكم من تاریخ

  :التزام وزیر العدل بإصدار قرارات تنظیم القید الإلكترونى لصحف الدعاوى

أوجب المشرع المصرى على وزیر العدل بالتنسیق مع وزیر الإتصالات إصدار 

القرارات التى تنظم القید الإلكترونى لصحف الدعاوى المراد تحریكھا أمام المحاكم 

لاقتصادیة وسیر ھذه الدعاوى وإعلانھا للمدعى علیھ وآلیات حمایتھا من عبث الغیر ا

عبر وسائل حمایة البیانات والمعلومات المتداولة إلكترونیاً، وھو ما جاءت بھ نص المادة 

یصدر وزیر العدل بالتنسیق مع "، فقررت أن ٢٠١٩ لسنة ١٤٦انون رقم  من الق٥/١

وزیر الإتصالات وتكنولوجیا المعلومات القرارات المنظمة للقید فى السجل المشار إلیھ 



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

  
 

 من ھذا القانون المرافق وتنظیم إقامة وسیر الدعوى إلكترونیاً وإعلانھا ١٧فى المادة 

دیة إلكترونیاً، وتلتزم الجھات ذات الصلة وطرق حمایتھا وربط المحاكم الاقتصا

 .)١(بتنفیذھا

ى                صادر ف سى ال دل الفرن ر الع رار وزی تعانة بق ن الاس صوص، یمك ذا الخ وفى ھ

ادة      : ، وذلك على النحو الاتى     ٢٠١٦ ینایر   ١٩ ن الم رة م رة الأخی صت الفق ن  ١-٧٩٦ن  م

ضائیة  یحدد قرار وزیر العدل آلیات تب "قانون المرافعات الفرنسى على أن       ادل الأوراق الق

  ".عبر الطرق الالكترونیة

ى              صادر ف سى ال دل الفرن ر الع رار وزی ن ق ى م ادة الأول صت الم ایر  ١٩وقد ن  ین

ھ ٢٠١٦ ى أن شروط  " عل اً لل رى إلكترونی ى تج ضائیة الت راءات الق ضع الإج ب أن تخ یج

ضمانات الم                 ة بال ك المتعلق رار، وخاصة تل ذا الق ى ھ ا ف ة  والأوضاع المنصوص علیھ تعلق

ى       ". بحمایة البیانات الشخصیة   صادر ف دل ال  ١٩كما تشدد المادة الثانیة من قرار وزیر الع

ھ     ٢٠١٦ینایر   ى أن ة        " عل ر تقنی ا عب رد علیھ ات وال ، COMEDECیجرى إرسال الطلب

رد           ات وال ذه الطلب ى لھ ادل الإلكترون وھى عبارة عن منصة توجیھ مخصصة لعملیات التب

ا ب أ "علیھ الى یج ة     ، وبالت ة القانونی دعوى بالحمای ى لأوراق ال ادل الإلكترون ل التب لا یخ

تخدام   ة أس ن أھمی ل ع ات لا تق ذه البیان ة لھ ة القانونی صیة، فالأھمی ات الشخ ررة للبیان المق

 . )٢(الآلیات الإلكترونیة فى مرفق القضاء

                                                             
أحمد محمد عصام، أثر التحول الرقمى على نظریة الاختصاص القضائى فى منازعات التقاضى  )١(

  ٢٥١الإلكترونى، مرجع سابق، ص
(2) Caroline BOISSEL, e-greffe : de la dématérialisation des actes de procédure 

vers le développement d’une justice en ligne? mémoire, 2004 ; 
www.memoireonline.com/.../m_utilisation-nouvelles-technologies-pr 



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

  
 

ادة  نص الم ى  ٣وت صادر ف دل ال ر الع رار وزی ن ق ایر ١٩ م ھ ٢٠١٦ ین ى أن  عل

شغ" رى ت ة  COMEDECیل یج سندات والأوراق المؤمن ة لل ة الوطنی طة الوكال  بواس

دل  راف وزارة الع ت إش اق     . وتح ا لأتف ة وفق ذه الوكال دخل ھ راءات ت د إج رى تحدی ویج

ى    س الإدارة ف ده مجل ذى أعتم دمات ال و ١٣الخ ا   ٢٠١٠ یولی ھ وفق رى توقیع ذى ج ، وال

رة  ادة ١٣للفق ن الم م ٢ م شریعى رق وم الت ن المرس اریخ ٢٠٠٧سنة  ل٢٤٠ م صادر بت  ال

  ". بإنشاء الوكالة الوطنیة للسندات والاوراق المؤمنة٢٠٠٧ فبرایر ٢٢

ادة    ررت الم ى        ٤وق صادر ف سى ال دل الفرن ر الع رار وزی ن ق ایر  ١٩ م  ٢٠١٦ ین

ى أن   ضع          "عل ة تخ جلات الأحول المدنی ى س واردة ف صى، وال ات ذات الطابع الشخ البیان

ب ض     ة  للتوقیع الإلكترونى من جان ادة   ". باط الأحوال المدنی رر الم ر    ٨وتق رار وزی ن ق  م

ى    صادر ف سى ال دل الفرن ایر ١٩الع ى أن ٢٠١٦ ین ة  " عل ستخدم تقنی  COMEDECت

ع           ریة وتتب ة وس ى ونزاھ ع الالكترون صدیق والتوقی ضمن الت ى ت ة الت راءات التقنی الإج

ن طری      ة ع صادقات الالكترونی رى الم ب أن تج ة، ویج ادلات الإلكترونی تخدام المب ق إس

صادقات         ذه الم ة لھ ة الداعم ة          "الشھادات الالكترونی د العام م القواع ع حك ق م ا یتف و م ، وھ

ب ذات         ى یرت للتوقیع الإلكترونى، والتى تشدد على ضرورة التصدیق على ھذا التوقیع حت

  .)١(الآثار القانونیة المترتبة على التوقیع بصورتھ التقلیدیة

ادة  نص الم ر ال٩وت رار وزی ن ق ى   م صادر ف سى ال دل الفرن ایر ١٩ع  ٢٠١٦ ین

ھ   ى أن طة        "عل ى بواس ع الإلكترون ان التوقی ضمن أم ى ت ة الت ات التقنی وفیر الآلی ب ت یج

ة     ANTSالبطاقات الذكیة عبر آلیة      دنى المركزی سجیل الم دمات الت ز  ".  للبلدیات وخ وتجی

                                                             
(1) David Dupetit, La procédure civile électronique, une réalité pour 2008 ?; E-Justice, 

Master II NTIC 2009 : 2010 ; sur le site : www.e-juristes. org/wp-
content/uploads/2010/04/Ejustice.pdf 



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

  
 

ادة  ى       ١٠الم صادر ف سى ال دل الفرن ر الع رار وزی ن ق ایر ١٩ م رى  ی" أن ٢٠١٦ ین ج

ة         ى تقنی سھم عل ى أنف ن التعرف عل إصدار البطاقات الذكیة للمسجلین ووكلائھم لتمكینھم م

COMEDEC          ة ى حال سجلین ف ة، ویجوز للم اتھم الالكترونی م بوضع توقیع سماح لھ  وال

ى         ة لأغراض أخرى بخلاف إجراءات التقاض ات الذكی ذه البطاق تخدام ھ ضرورة إس ، "ال

ریحة  ضمن ش ة تت ات ذكی اك بطاق ا،  فھن صیة لحامھ ات الشخ ة البیان ل كاف ة تحم  إلكترونی

  .)١(وبصورة صحیحة

ى            ١٢وتنص المادة    صادر ف سى ال دل الفرن ر الع رار وزی ن ق ایر  ١٩ م  ٢٠١٦ ین
ھ   ى أن طة        "عل ى بواس ع الإلكترون ن التوقی ى م ق الإلكترون ھادة التحق ل ش ترس

COMEDEC         س ا م ى عاتقھ ع عل اظ   لنظام معلومات الجھة الطالبة، والتى تق ئولیة الإحتف
صادر       ١٣، كما نصت المادة    "بھذه الشھادة الإلكترونیة   سى ال دل الفرن ر الع رار وزی ن ق  م

ھ     ٢٠١٦ ینایر   ١٩فى   ادة         " على أن ى الم ا ف شار إلیھ ة الم شھادات الإلكترونی صدر ال  ١٢ت
ن          دل وم سئولیة وإشراف وزارة الع ت م ى وتح من جانب مزود خدمة التصدیق الإلكترون

لال  ى  اANTSخ صدیق الالكترون دمات الت دم لخ صة كمق مان "لمتخص الى ض ، وبالت
  .)٢(تحقیق إستفادة حقیقیة من التقنیات الحدیثة فى مجال التقاضى

                                                             
(1) Caroline BOISSEL, e-greffe : de la dématérialisation des actes de procédure 

vers le développement d’une justice en ligne, op.cit. 
(2) David Dupetit, La procédure civile électronique, une réalité pour 2008 ? E-Justice, 

Master II NTIC 2009, op.cit. 



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

  المطلب الثالث 
 مدى إلكترونية إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الدعاوى التجارية

  

  :تمھید وتقسیم

ات الطعن بالاستئناف على حكم  بین إجراء٢٠١٩ لسنة ١٤٦یفرق القانون رقم 
المحكمة الاقتصادیة، والإجراءات المتبعة للطعن بالنقض على ذات الحكم من حیث مدى 
إتباع الطریق الإلكترونى من عدمھ لمباشرة إجراءات الطعن بحیث یجوز الطعن 
 بالاستئناف إلكترونیا بینما یجوز الطعن بالنقض ورقیا، وبناء على ذلك تنقسم دراسة ھذا

  :المبحث إلى مطلبین، وذلك على النحو الآتى

  الفرع الأول ـ الإجراءات الإلكترونیة للطعن بالاستئناف

  الفرع الثانى ـ الإجراءات الورقیة للطعن بالنقض

  الفرع الأول 
  الإجراءات الإلكترونية للطعن بالاستئناف

ادة      ن الم ى م رة الأول م الفق صراحة حك ا ل م   ١٤وفق انون رق ن الق سنة  ل١٤٦ م

ام  ٢٠١٩ ن النظ صادیة م اكم الاقت ام المح ى أحك النقض عل ون ب ستثنى الطع ى ت ، والت

ام   ى ذات الأحك تئناف عل ن بالاس ك الطع ع وتحری وز رف ث یج ى بحی ى الإلكترون الإجرائ

صادیة،          ة الإقت ام ذات المحكم بھذا النظام التقنى تأسیساً على أن ھذا الطعن الأخیر یرفع أم

  .)١(وینظر أمامھا

                                                             
إذ كان النص في المواد " ، فقررت ٦/٦/٢٠١٠وھو ما قضت بھ محكمة النقض بحكمھا الصادر في  )١(

 بإصدار قانون السلطة القضائیة قد ١٩٧٢ لسنة ٤٦ریة رقم  من قرار رئیس الجمھو١،٦،٩،١٠
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ادة  وتطب نص الم ا ل ي     ١٠یق ن ف وز الطع صادیة، لا یج اكم الإقت انون المح ن ق  م
ذه                ا ھ ي تتبعھ صادیة الت ة الاقت تئنافیة بالمحكم دائرة الاس ام ال أحكام الدوائر الابتدائیة إلا أم

ة          . الدوائر تئناف العادی ة الاس ام محكم ام أم ذه الأحك الي، إذا  . فلا یجوز الطعن علي ھ وبالت
الي،       طعن المحكوم علیھ ع    تئناف الع ة الاس ع محكم رة تتب لي حكم الدائرة الابتدائیة أمام دائ

ة            ا الابتدائی در عن دائرتھ ي ص ك الت ر تل صادیة غی ة اقت أو أمام دائرة استئنافیة تتبع محكم
ن        ل الطع صاص، وتحی دم الاخت رر ع تئنافیة أن تق دائرة الاس ي ال ین عل ھ یتع م، فإن الحك

تئناف    رة الاس ي دائ تئناف إل ادة    بالاس نص الم لا ب اً عم صة قانون انون  ١١٠المخت ن ق  م
ام         . المرافعات ة إلا أم رة إبتدائی ن دائ م صادر م أیضا، لا یجوز الطعن بالاستئناف عن حك

صاصھا    رة اخت ي دائ ع ف ي تق صادیة، والت ة الاقت ذات المحكم ة ل تئنافیة التابع دائرة الاس ال
ة إلا     المكاني قیاساً علي قاعدة عدم جواز رفع استئناف عن     ة ابتدائی حكم صادر من محكم

  .إلي محكمة الاستئناف التي تقع تلك المحكمة في دائرة اختصاصھا المكاني

ادة      م        ١٠كما أن الم صادیة رق انون المحاكم الاقت ن ق سنة  ١٢٠ م ددت  ٢٠٠٨ ل  ح
رة                   ررت الفق ة، فق دوائر الابتدائی صدر عن ال ي ت ام الت ي الأحك تئناف ف ن بالاس نطاق الطع

                                                             
= 

مما مفاده أن المشرع بعد أن حدد مقار محاكم ........... أـ : تتكون المحاكم من " جري علي أن 
الاستئناف في الدولة حدد المحاكم الابتدائیة الواقعة في دائرة اختصاصھا المكاني فمن ثم لا یجوز 

ر من محكمة ابتدائیة إلا إلي محكمة الاستئناف التي تقع تلك المحكمة في رفع استئناف عن حكم صاد
دائرة اختصاصھا المكاني كما لا یجوز لمحكمة الاستئناف التخلي عن ھذا الاختصاص لمحكمة 
أخري من درجتھا، فإذا تیقنت من أن محكمة أول درجة التابعة لھا غیر مختصة محلیاً بنظر الدعوي 

 أولاً بإلغاء الحكم الصادر منھا وبإحالة الدعوي بحالتھا إلي محكمة أول درجة كان علیھا أن تقضي
 من قانون المرافعات والتي لم تستنفد بعد ولایتھا علي ١١٠المختصة محلیاً إعمالا لحكم المادة 

الدعوي وذلك احتراماً لمبدأ تبعیة المحاكم بعضھا للبعض الأخر ولأن القضاء لا یسلط علي قضاء 
لا إذا كان الأول أعلي درجة من الثاني وفي نطاق الاختصاص المكاني المحدد ما لم یقض أخر إ

القانون بغیر ذلك، ومن ثم كان الاختصاص المكاني في ھذا الخصوص من النظام العام لتعلقھ بنظام 
، المستحدث من المبادئ التي ٦/٦/٢٠١٠ق، جلسة ٦٧ لسنة ١٥٢٠الطعن رقم " التقاضي في الدولة

 لغایة أخر دیسمبر ٢٠٠٣ سنوات من ینایر ١٠تھا الدوائر المدنیة في مواد المرافعات في قرر
  ، منشور علي الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة٢٠١٢
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ام      یك"الأولي   صادیة أم ون الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقت
ائز       "الدوائر الاستئنافیة بتلك المحاكم دون غیرھا  ة ج دوائر الابتدائی ام ال ي أحك ن ف ، والطع

دائرة       ن ال صادر ع م ال ل الحك م، أي یقب ا الحك درت فیھ ي ص دعوي الت ة ال ت قیم ا كان أی
  .)١(ستئناف، ولو كانت قیمة الدعوي لا تتجاوز أربعین ألف جنیةالابتدائیة الطعن بالا

م                 صادیة، یحك انون المحاكم الاقت دار ق واد إص ن م ة م ادة الرابع م الم وتطبیقا لحك
ا     ي أوردھ ة الت د العام ة القواع دوائر الابتدائی ام ال ي أحك تئناف عل ن بالاس راءات الطع اج

واد     ي الم ات ف انون المرافع ي ٢١١ق ضا. ٢١٨ إل تئناف    أی ن بالاس د الطع ق قواع ، تطب
ات           انون المرافع اب الأول لق ن الكت شر م اني ع اب الث ن الب اني م ، )٢(الواردة في الفصل الث

ھ  ٢٣٠فعلي سبیل المثال، تنص المادة       ودع     " مرافعات علي أن صحیفة ت تئناف ب ع الاس یرف
ع      ررة لرف راءات المق ا للإج تئناف وفق ا الاس وع إلیھ ة المرف اب المحكم م كت دعوي، قل  ال

تئناف            باب الاس ھ وأس ستأنف وتاریخ م الم ان الحك ي بی صحیفة عل شتمل ال ب أن ت ویج
  ".والطلبات وإلا كانت باطلة

ى    لان الإلكترون د الإع ا لقواع تئناف وفق ن بالاس حیفة الطع لان ص وز اع ویج
ادة    ى الم ا ف صوص علیھ م  ١٨المن انون رق ن الق سنة ١٤٦ م راءات  ٢٠١٩ ل شابھ إج  لت

د       إعلان صحیفة    نص یؤك ذا ال دعوى، فھ الطعن بالاستئناف مع إجراءات إعلان صحیفة ال
سة   " على   اریخ الجل یتم الإعلان الإلكترونى بإعلان الدعوى على الموقع الإلكترونى قبل ت

ار               ى المخت وان الإلكترون ى العن ة عل إعلان الدول ل، وب ى الأق ل عل المحددة بخمسة أیام عم
ة ال        ضایا الدول ب         الخاص بفرع ھیئة ق ى مكات یلة عل ذات الوس الإعلان ب اً، وب تص محلی مخ

لان     ر الإع ھ، ویعتب اراً ل لاً مخت ھ مح ن إلی ھ المعل ذ من سجل إذا اتخ دین بال امین المقی المح
  ".الإلكترونى منتجاً لأثره فى الإعلان متى ثبت إرسالھ

                                                             
  ٨٩٥، ص٤٧٩فتحي والي، مرجع سابق، بند /د )١(
  ٨٩٦، ص٤٧٩فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند / د)٢(
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ة أول درجة،                 ام محكم صومة أم د موضوع الخ ي تحدی دعي الحق ف وإذا كان للم
صومة     ي             فإن خ رت ف ي أثی ات الت ي ضوء الطلب ث الموضوع ف دد من حی تئناف تتح الاس

ورد           لا یجوز أن ی تئناف، ف ا الاس ع عنھ ة، ورف ا المحكم خصومة أول درجة، وفصلت فیھ
د             ن ق م یك المستأنف في صحیفة استئنافھ، أو أن یطلب أثناء سیر الخصومة طلبات جدیدة ل

اد    ي، فالم ة الأول صومة الدرج ي خ ا ف بق أن طلبھ شدد   ٢٣٥ة س ات ت انون المرافع ن ق  م
دأ           لال بمب دم الاخ ماناً لع تئناف ض ي الاس دة ف ات الجدی ول الطلب دم قب ي ع راحة عل ص

  .التقاضي علي درجتین

ون              ب، والمطع م الطاعن أو الطاعنون من جان ولخصومة الاستئناف أطرافھا، ھ
ر   ب أخ ن جان دھم م ده أو ض ي    . ض صوماً ف وا خ ن أن یكون صوم الطع ي خ شترط ف  وی

ین       ي درجت ي عل دأ التقاض لا بمب ي عم ة الأول صومة الدرج ن   . )١(خ اد الطع دء میع و یب
ادة     ص الم صراحة ن لا ب م عم دور الحك اریخ ص ن ت تئناف م ي ١٠بالاس صادیة، والت  اقت

، إلا "یكون میعاد الاستئناف أربعین یوما من تاریخ صدور الحكم  ".............. قررت أنھ   
صادی   اكم الاقت انون المح ات،    أن ق انون المرافع ي ق واردة ف تثناءات ال ي الاس نص عل م ی ة ل

م          اریخ إعلان الحك ن ت ي بعض الأحوال م ادة  (والتي تقضي ببدء میعاد الطعن ف  ٢١٣الم
ات انون المرافع ن ق ھ،  )م م أو إعلان دور الحك ر ص ري غی ة أخ ن واقع اد م دء المیع ، أو ب

اء   كصدور الحكم الإبتدائي بناء علي غش وقع من الخصم أو ب         ناء علي ورقة مزورة أو بن
صم      ا الخ دعوي احتجزھ ادة  ( علي شھادة زور أو بسبب عدم إظھار ورقة قاطعة في ال الم

ام     ) من قانون المرافعات   ٢٢٨ ، ومع ذلك، یسري حكم الإستثناءات السابقة في نطاق الأحك
ان          دار ق انون إص ن ق ة م ادة الرابع نص الم الا ل ة إعم دوائر الابتدائی ن ال صادرة ع ون ال

                                                             
محمود محمد ھاشم، قانون القضاء المدني، الجزء الثاني، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، بند /د )١(

  ٤٨٣، ص٢٨٠
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شأنھ نص          رد ب م ی ا ل ات فیم المحاكم الاقتصادیة، والتي قررت تطبیق أحكام قانون المرافع
  .)١(خاص في ھذا القانون

  الفرع الثانى
  الإجراءات الورقية للطعن بالنقض

ادة      ن الم ى م رة الأول ص الفق صراحة ن ا ل م  ١٤وفق انون رق ن الق سنة ١٤٦ م  ل

ة    ، لا تخضع إجراءات الطعن بالنقض للنظا      ٢٠١٩ ضاء المحكم م الإلكترونى المتبع أمام ق

ة            ى أن كاف ساً عل دى تأسی ورقى التقلی ام ال ى النظ سیر عل ل ی ازال العم صادیة، فم الإقت

ر             سب، أى من خلال تحری ورقى فح ا بالنظام ال ا ورفعھ النقض یجرى تحریكھ ون ب الطع

الأوراق والم            صحوبة ب نقض م ة ال اب محكم م كت ستندات صحیفة الطعن ورقیاً وإیداعھا قل

ھ     ١١وتنص المادة   . المؤیدة لھا  ي أن صادیة عل ام    "  من قانون المحاكم الاقت دا الأحك ا ع فیم

تئنافیة      دوائر الاس ن ال داء م صادرة ابت ام ال نح، والأحك ات والج واد الجنای ي م صادرة ف ال

صادیة       ة الاقت ن المحكم صادرة م ام ال ي الأحك ن ف وز الطع صادیة، لا یج ة الاقت بالمحكم

ادة      بطریق النق  م الم ة     ٢٥٠ض، دون إخلال بحك ة والتجاری ات المدنی انون المرافع ن ق ، " م

النقض          ن ب ھ لا یجوز الطع النقض أن ن ب مفاد النص السابق أن الأصل العام في نطاق الطع

ي         النقض ف ن ب واز الطع تثناء ج صادیة، والاس ة الاقت ن المحكم صادرة م ام ال ي الأحك ف

  .قانون المحاكم الاقتصادیة من ١١الأحوال التي تنص علیھا المادة 

ي           صادیة ف ة الاقت ام المحكم ي أحك النقض ف ن ب وز الطع ھ یج ى أن ا یعن و م وھ

داء          ١: الأحوال الأتیة    ا ابت ة إلیھ دعاوي المرفوع ـ أحكام الدوائر الاستئنافیة الصادرة في ال

ت        :  ة أو كان أي الأحكام التي صدرت في الدعاوي التي تجاوزت قیمتھا عشرة ملایین جنی

                                                             
  ٨٩٧، ص٤٨٠فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق، بند / د)١(
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ي                 تئناف عل ون بالاس ي الطع صادرة ف تئنافیة ال دوائر الاس ام ال ا أحك ة، أم درة القیم غیر مق

النقض           ا ب ن فیھ ل الطع ي      . أحكام الدوائر الابتدائیة، لا تقب تئنافیة ف دائرة الاس صلت ال إذا ف ف

ي        ا عل زد قیمتھ م ت الطعون المرفوعة إلیھا علي أحكام الدوائر الابتدائیة في الدعاوي التي ل

زاع             م ١٠ ي الن تئنافیة، وینتھ دوائر الاس ام ال لایین جنیة، فلا یجوز الطعن بالنقض في أحك

  .في مثل ھذه الأحوال عند الحكم الصادر من الدوائر الاستئنافیة

ي               نص عل صادیة ال انون المحاكم الاقت شروع ق ضاحیة لم ذكرة الای وقد بررت الم

تئنافیة        تئناف     عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام الدوائر الاس ون بالاس ي الطع صادرة ف  ال

ستوجب                 ي ت صادیة الت ة المنازعات الاقت ي وطبیع ھ یتلاق ة بأن دوائر الابتدائی ام ال علي أحك

ذلك       ا ل صادیة، وتطبیق سرعة استقرار المراكز القانونیة للخصوم في نطاق المعاملات الاقت

ا  " علي أن النص في المادة الحادیة عشر من ذات القانون  " قضت محكمة النقض بأن      فیم

دوائر                   ن ال داءً م صادرة ابت ام ال نح، والأحك ات والج واد الجنای ي م صادرة ف ام ال عدا الأحك

اكم          ن المح صادرة م ام ال ي الأحك ن ف وز الطع صادیة، لا یج ة الاقت تئنافیة بالمحكم الاس

نقض    النقض           ......"الاقتصادیة بطریق ال ن ب ي الطع ي الحق ف ایر ف شرع غ اداه أن الم ، مف

ین الأ ن       ب صادرة م ام ال سبة للأحك ازه بالن صادیة، فأج اكم الاقت ن المح صادرة م ام ال حك

ام          ر أم ي تنظ دعاوي الت ن ال ا م داءً دون غیرھ تئنافیة ابت ة اس صادیة بھیئ ة الاقت المحكم

اكم      ام المح ا أم ن علیھ ي الطع صل ف ون الف ة، ویك ة ابتدائی صادیة بھیئ ة الاقت المحكم

ل           ل.... الاقتصادیة بھیئة استئنافیة   ن الماث ادئ من فحص أوراق الطع ما كان ذلك، وكان الب

ة                ا محكم تئنافیة باعتبارھ ة اس صادیة بھیئ ة الاقت ن المحكم در م ھ ص أن الحكم المطعون فی

  .)١("الدرجة الثانیة للدعوي، فإن الطعن علیھ بالنقض یكون غیر جائز

                                                             
  ، منشور علي شبكة قوانین الشرق، ١٤/٥/٢٠١٢ق، جلسة ٨١ لسنة ١٠٤٧٩ طعن مدني رقم )١(

EASTLAWS.COM 
= 

  
 



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

  
 

ھ         ع فی ب أن یرف ذي یج اد ال صادیة المیع اكم الاقت انون المح دد ق م یح ن ول الطع

ن،              ذا الطع بالنقض في أحكام الدوائر الاستئنافیة الصادرة ابتداء، كما لم یرسم إجراءات ھ

اكم      انون المح دار ق واد إص ن م ة م ادة الرابع م الم سریان حك اب ل تح الب ا یف و م وھ

رد          م ی الاقتصادیة، والتي تؤكد علي تطبیق أحكام قانون المرافعات المدنیة والتجاریة فیما ل

اریخ           بشأنھ نص خ   ن ت ا م تین یوم النقض خلال س ن ب ع الطع اص، وتطبیقا لذلك، یجب رف

                                                             
= 

 ، منشور علي شبكة قوانین الشرق، ١١/١٠/٢٠١٢ق، جلسة ٨١ لسنة ٨٨٠٨، والطعن رقم 
EASTLAWS.COM 

لما كان البین من الأوراق أن الحكم المطعون فیھ صادراً بتاریخ " كما قضت محكمة النقض بأنھ 
، ٣٠/٩/٢٠٠٩سة  اقتصادي القاھرة بجل٢٠٠٩ لسنة ٢٩٢ استئنافاً للحكم الصادر برقم ٢٣/٣/٢٠١٠

 قصر الطعن ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة رقم ١١وكان النص في المادة 
بالنقض علي الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة دون الصادرة استئنافاً 

لطعن بالنقض ویتعین التقریر بعدم لحكم أول درجة، الأمر الذي ینحسر معھ الحكم المطعون فیھ عن ا
  ".قبولھ

  ، منشور علي شبكة قوانین الشرق، ٨/١١/٢٠١٢ق، جلسة ٨٠ لسنة ٩٤٣٥طعن مدني رقم 
EASTLAWS.COM 

إذ كان المشرع في إطار سلطتھ التقدیریة في تنظیم أوضاع وإجراءات "أیضا، قضت محكمة النقض بأنھ 
 من ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ من القانون رقم ١١، ٦في المادتین التقاضي في القضایا الاقتصادیة بما قرره 

اختصاص الدوائر الابتدائیة بالمحاكم الاقتصادیة دون غیرھا بنظر المنازعات والدعاوي التي لا یجاوز 
قیمتھا خمسة ملایین جنیة، ومن عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادیة بطریق 

صادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافیة بالمحكمة الاقتصادیة یرجع إلي ضمان سرعة النقض، عدا الاحكام ال
الفصل في ھذه المنازعات بواسطة قضاة مؤھلین ومتخصصین یتفھمون دقة المسائل الاقتصادیة 
وتعقیداتھا في ظل نظام العولمة وتحریر التجارة محلیاً وعالمیاً بما یحقق وصول الحقوق لأصحابھا علي 

ناجز مع كفالة حقوق الدفاع كاملة وتحقیقاً لذلك، فقد أنشأ المشرع محاكم اقتصادیة بدوائر محاكم نحو 
الاستئناف تضم دوائر ابتدائیة وأخري استئنافیة یرأسھا رئیس بمحاكم الاستئناف وتشكل من قضاة 

، مجلة ٢١/٦/٢٠١٢ق، جلسة ٧٠ لسنة ١٩١١الطعن رقم ". بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائیة
  ١٣، ص٢٠١٣محكمة القاھرة الاقتصادیة، العدد الأول، ینایر 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

  
 

ادة    م الم لا بحك م عم دور الحك ي أن  ٢٥٢/١ص نص عل ي ت ات، والت انون المرافع ن ق "  م

  ".میعاد الطعن بطریق النقض ستون یوماً

ادة          م الم ا لحك انون وفق  ٢٥٠وإذا كان الطعن مرفوعا من النائب العام لمصلحة الق

رة        من قانون    م الفق ا لحك ھ تطبیق المرافعات، فلا یتقید ھذا الطعن بمیعاد یجب أن یرفع خلال

ادة     ن الم ة م ب          ٢٥٢الثانی ن النائ وع م ن المرف ستثني الطع ي ت ات، والت انون المرافع ن ق  م

ب         "  یوما مقرراً  ٦٠العام من میعاد     ھ النائ ذي یرفع ن ال ي الطع اد عل ذا المیع سري ھ ولا ی

  ".٢٥٠وفقا لحكم المادة العام لمصلحة القانون 

  النتائج والتوصیات

دعاوى            ك ال ع وتحری ة لرف ات الحدیث تخدام التقنی ذه الدراسة نطاق اس تناولنا فى ھ

م       انون رق ى ضوء الق سنة  ١٤٦التجاریة أمام المحكمة الاقتصادیة عل ن   ٢٠١٩ ل ك م ، وذل

دعاوى      ذه ال ك ھ ع وتحری راءات رف ا إج ث تناولن سیة بحی ب رئی لاث مطال لال ث ام خ  أم

اطة    ضیر والوس راءات التح ة إج انى لدراس ب الث صنا المطل صادیة، وخص ة الاقت المحكم

ن     ة للطع راءات الإلكترونی ث الإج ب الثال صنا المطل ضیر، وخص ة التح ام ھیئ أم

  .بالاستئناف، والإجراءات الورقیة للطعن بالنقض

  :أولا ـ النتائج

بأى وسیلة یراھا مناسبة، ـ یخطر قاضى التحضیر الخصوم بالحضور أمام الھیئة ١

ومن بینھا البرید الإلكترونى أو الإتصال الإلكترونى أو الإتصال الھاتفى أو 

  .الرسائل النصیة

ـ یعلن أطراف الدعوى المقامة إلكترونیاً الخصوم بصحیفتھا وطلباتھا العارضة ٢

  .والإدخال على العنوان الإلكترونى المختار



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

  
 

إلكترونیاً إلى ھیئة التحضیر ویتولى قاضى ـ یرسل قلم الكتاب ملف الدعوى ٣

التحضیر مباشرة أعمال التحضیر والوساطة المنصوص علیھا فى ھذا القانون، 

  .ولھ فى سبیل ذلك تكلیف أطراف الدعوى بالمثول أمامھ متى رأى حاجة لذلك

ـ ضمانا لتحقیق غایة إستخدام التكنولوجیا فى نطاق الدعاوى والطعون التجاریة، ٤

حدید عنوان إلكترونى مختار، وھو الموطن الذى یحدده الأشخاص والجھات یجب ت

 لإعلانھم بجمیع إجراءات الدعاوى المقامة ٢٠١٩ لسنة ١٤٦المبینة بالقانون رقم 

إلكترونیاً سواء تمثل فى برید إلكترونى خاص بھم أو رقم ھاتف أو غیرھا من 

  .الوسائل التكنولوجیة

لكترونیاً أمام خصوم الدعوى والطعن التجارى إلى نوعین ـ تنقسم الخدمات المتاحة إ٥

بحیث یضم النوع الأول خدمة الإیداع الإلكترونى لمذكرات الطلبات والدفاع 

والمستندات المؤیدة لھا، بینما یشتمل النوع الثانى على خدمة الإطلاع الالكترونى 

  .على كافة أوراق الدعوى

، ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون رقم ١٤ المادة ـ وفقا لصراحة حكم الفقرة الأولى من٦

والتى تستثنى الطعون بالنقض على أحكام المحاكم الاقتصادیة من النظام الإجرائى 

الإلكترونى بحیث یجوز رفع وتحریك الطعن بالاستئناف على ذات الأحكام بھذا 

النظام التقنى تأسیساً على أن ھذا الطعن الأخیر یرفع أمام ذات المحكمة 

  .قتصادیة، وینظر أمامھاالإ

  :ثانیا ـ التوصیات

ـ نوصى المشرع المصرى بتوسیع نطاق الإجراءات الإلكترونیة الخاصة بالدعاوى ١

التجاریة أمام المحكمة الاقتصادیة، فعلى سبیل المثال تقدیم الأوراق والمستندات 

ر الخاصة بھذه الدعاوى بصورة إلكترونیة ونظرھا وتحقیقھا والفصل فیھا عب



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

  
 

التقنیات الحدیثة، فلا یقتصر نطاق الاستفادة الإلكتروتى على إجراءات رفع 

  .وتحریك الدعاوى التجاریة

ـ نوصى المشرع المصرى بالنص على إلكترونیة إجراءات الطعن بالنقض على ٢

أحكام الدوائر الاستئنافیة التابعة للمحكمة الاقتصادیة حتى تتماشى مع فلسفة 

تجاریة التى تنظرھا ھذه المحكمة، وھى سرعة إنھاء ھذه الفصل فى الدعاوى ال

  .الدعاوى بموجب حكم ملزم لأطرافھ
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